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  ومدى انتمائه لقواعد النظام العام الدفع بعدم الدستورية
  الباحث/ إبراهيم أحمد عوض علي عبدربه

  ملخص
ي  إب ع ال ف ارزة ب ال انة  رة  س م ال ع فع  ع ال اؤها أمام القاضي ي

اء  ه ق اع، وق ي ع ف ال واج ال على ال ه ، إذ  ع اول ال اء ت أث
ي زواله. ع ا  ا ال م رة ه م دس ع ا  رة العل س ة ال   ال

ام  اع ال ائه لق ل م ان ور ال ح رة ي س م ال ع فع  ة ال ًا لأه ون
اع ال ة العام، تل الق ل ها ع ال ة العامة ل ل ة ال ا ب ح ي ت ص

اد. الح الأف ها على م ع لعل ة ال ل ن م غي ص ي ت اصة، وال   ال
اع  رة لق س م ال ع فع  اء ال م ان ع ل  ق الق ة ال د ت م ا ال وفي ه

ا ة أمامها إلا  ائه لأول م از إب م ج ة ع ال ام العام، و ص  ال ال عل  ي
ة  ه ال ورًا  ، م أ ا ال ر ال تف له ، وفي س ق ال ع  ة لل اك ال
ل  ب الق لاً إلى وج ا، وص ة الإدارة العل وجًا على رأ ال ا، وع رة العل س ال

ام العام. اع ل رة لق س م ال ع فع  اء ال   ان
Summary: 

The plea of unconstitutionality enjoys a prominent place among the 
defenses that can be presented before the judge during the deliberation of 
the case, as it targets the text that is applicable to the dispute, and may 
result in the Supreme Constitutional Court ruling that this text is 
unconstitutional, which means its demise. 

In view of the importance of defending unconstitutionality, the 
research revolves around the extent to which it belongs to the rules of 
public order, those rules that tend to protect the public interest over the 
private interest, and that seek to preserve the interest of society as 
superior to the interests of individuals. 

In this regard, the Court of Cassation adopted the statement that the 
plea of unconstitutionality does not belong to the rules of public order, 
and consequently that it may not be presented for the first time before it 
except with regard to the ruling texts of the appeal of the cassation, and 
in the lines of the research a refutation of this opinion, passing through 
the doctrine of the Supreme Constitutional Court, and going back to the 
opinion of the Supreme Administrative Court , leading to the necessity 
of saying that the claim of unconstitutionality belongs to the rules of 
public order. 
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  المقدمة
انت رة الق ة على دس قا ان ش -ا ال ه  -لهاأًا  اي ر القائ وح س ن ال ص

ها  م عل ق ي  ل ال اع والأص ا الق ً ل دائ ر ت س ص ال امه ف وج على أح م ال
اعاتها  امها وم ع ال ي ي ام العام ال اع ال ارة ب ق ام ال ولها مقام ال ن

ة اع الآم ى الق ارها أس اع عات  الفها م ال ار ما    .)١(وه
ها،  ة الأعلى م ة للقاع اي ة الأدنى م ة أن تأتي القاع ن اع القان رج الق ي ت ق و
اقه أو  وجها ع ن م خ ر وع س ان مع ال اف الق ب ت ج ل ب ل الق ا م وه

. أك م  ان  رة الق ة على دس قا ع ال اف شُ ا ال ام ه ه، ولإح الف   م
س ة ال قا ة ال ادة ولأه ر ح ت ال س اولها ال ه على أن  ١٩٢رة فق ت م

 ، ان رة الق ة على دس ائ ة الق قا ها ال ا دون غ رة العل س ة ال لى ال "ت
ائها،  ن أع علقة  ازعات ال ل في ال ة، والف ص ال ائح، وتف ال والل

اء، واله اص ب جهات الق ازع الاخ ائي، وفي ت اص الق ات ذات الاخ
ا م  ه اق صادر أح ف ح نهائ م أن ت م  ق اع ال  ل في ال والف
ائي، والآخ م جهة أخ  اص ق ة ذات اخ اء، أو ه ة جهة م جهات الق أ
ن  ع القان ها. و ادرة م ارات ال امها، والق ف أح علقة ب ازعات ال ها، وال م

ع أمامها".الاخ ي ت اءات ال ة، و الإج   اصات الأخ لل
ادة  ا ت ال ارات  ١٩٥ك ام والق ة الأح س ة ال ه على أن "ت في ال م

ن  ولة، وت ات ال ع سل افة وج مة لل ا، وهي مل رة العل س ة ال ادرة م ال ال
ن ما ي . و القان ة له ال لقة  ة م رة ن لها ح م دس ع ت على ال 

عي م آثار".  ت
ادة  ان فق ن ال رة الق ا على دس رة العل س ة ال ة ال ق رقا ي  ول

نها ٢٩ ان  )٢(م قان رة الق ة على دس ائ ة الق قا ة ال لى ال على أن "ت

                                                 
ة رقــ  (١) ــ ة  ٩٦الق ــ رة ٢٧ل ــة  –ق دســ ة –٧/٣/٢٠٢٠جل ســ ة ال ــ ر (ب)  ١١ع  –ال ــ م

ع فـــي  ة رقـــ ١٦/٣/٢٠٢٠تـــا ـــ ة  ٢٤١، الق ـــ رة ٣١ل ـــة  –ق دســـ ة  –١/٢/٢٠٢٠جل ـــ ال
ة س ع في  ٦ع  -ال ر (أ) تا ة رقـ ١١/٢/٢٠٢٠م ـ ة  ٢٠٣، الق ـ رة ١٩ل ـة  –ق دسـ جل

ة –١/٢/٢٠٢٠ ســ ة ال ــ ع فــي  ٦ع  –ال ر (أ) تــا ــ ــ١١/٢/٢٠٢٠م ة  ١٥٦ة رقــ ، الق ــ ل
رة ٣٤ ـــــــة  –ق دســـــــ ة –٢/١١/٢٠١٩جل ســـــــ ة ال ـــــــ ع فـــــــي  ٤٤ع  –ال ر (هــــــــ) تـــــــا ـــــــ م
ة رقـ ٥/١١/٢٠١٩ ـ ة  ٩٨، الق ـ رة ٢٤ل ـة  –ق دســ ة –٤/٥/٢٠١٩جل ســ ة ال ـ ع  -ال

ر) فــــي  ١٩ ــــ ة رقــــ ١٢/٥/٢٠١٩(م ــــ ة  ٥٢، الق ــــ رة ٢٧ل ــــة  –ق دســــ  –٣/٣/٢٠١٣جل
ة ســ ة ال ــ ع فــي  ١١ع  -ال ة رقــ ١٤/٣/٢٠١٣تــا ــ ة  ٥٦، الق ــ رة ٣١ل ــة  –ق دســ جل

ة –٥/٨/٢٠١٢ س ة ال ر (أ) في  ٣٢ع  -ال   .١٥/٨/٢٠١٢م
ن رق  (٢) القان ادر  ة  ٤٨ال ة -١٩٧٩ل س ة ال   .٦/٩/١٩٧٩في  ٣٦ع  –ال
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الي جه ال ائح على ال اك -أ :والل اء لإح ال اص إذا ت ات ذات الاخ  أو اله
ل  ة لازم للف ن أو لائ رة ن في قان م دس عاو ع اء ن إح ال ائي أث الق
ا  رة العل س ة ال م إلى ال غ رس ع وأحال الأوراق  اع، أوقف ال في ال

رة. ب س ألة ال ل في ال اء ن دع أمام إح  -للف م أث إذا دفع أح ال
ة ال ن أو لائ رة ن في قان م دس ع ائي  اص الق ات ذات الاخ اك أو اله

فع  دت ل أثار ال ع وح فع ج أجل ن ال ة أن ال ة أو اله ورأت ال
ا، فإذا ل  رة العل س ة ال ل أمام ال ع ب فع ال اوز ثلاثة أشه ل عادا لا  م

عاد اعُ  ع في ال فع ال ".تُ أن ل  فع    ال
ادة  ل ن ال ن  ٤٨/٣ك م  )٣(م ذات القان ع ت على ال  على أنه "و

الي ل ال ما ل  م ال قه م ال از ت م ج ة ع ن أو لائ رة ن في قان دس
ن  ي لا  رة ن ض م دس ع ، على أن ال  ا آخ أس ً ل تار د ال ل

عي م ال له في ج فادة ال اس ، وذل دون إخلال  اش ال إلا أث م ع الأح
ا ال رة ه م دس ع ادر    ."ال

ادة  ة ١٦وت ال ائ ة الق ل ن ال عة  )٤(م قان ف ة م على أنه "إذا دُفع ق
اء أخ وج على  ه جهة ق ل  الف اعًا ت  فع ي ن ة ب أمام ال

ة إذا رأت ض  قفها ال ع أن ت ع ال ض ل ال في م فع ق ل في ال ورة الف
ة  هة ال ا نهائًا م ال ً ه ح ر  عادًا  فع م ه ال جه إل د لل ال وت
ّ ال في  ع وذا ق ع ال ض فع وح في م ل أغفل ال ومًا ل فإن ل تَ ل

دة  ة ال فع في ال ار ح نهائي في ال ع اس ل في ال ة أن تف ان لل
ه  ل  الف رًا ت  اعًا دس رة ي ن س م ال ع فع  م أن ال ها"، ومعل ال

ها. ا وح رة العل س ة ال  ال
ائح  ان والل رة الق ة على دس قا ق ال ه أح  ء عل ا ال ال ل ه وما 

م، ل رة م أح ال س م ال ع فع  ع الأول، ث وه ال ه في الف ف على ماه ق ل
اني. ع ال ام العام في الف اع ال ائه لق اول م ان   ت

 الفرع الأول
  ماهية الدفع بعدم دستورية القوانين

ع  م في ال ه أح ال رة ه دفع ي س م ال ع فع  أن ال ل   الق
عي ي ام ن ت غاء اخ ة اب وحة على ال ة ال اع أمام ال  على ال

                                                 
ن رق  (٣) القان لة  ة  ١٦٨ال ة -١٩٩٨ل س ة ال ر  ٢٨ع  –ال   .١١/٧/١٩٩٨في م
ن رق  (٤) القان ادر  ة  ٤٦ال ة -١٩٧٢ل س ة ال   .٥/١٠/١٩٧٢في  ٤٠ع  –ال
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ضات  ع مف ا الف اول ه ر. و س ا ال مع ال اف ه ه في ت ا م ا شً رة العل س ال
ه وآثاره. ع رة و س م ال ع فع    ال

: مفترضات الدفع بعدم الدستورية:
ً
  أولا

ى  ضاته ح اف له مف غي أن ت عي ي رة ن ت م دس ع فع  ى  ال ح
تي م  ي ع فع  ضات ال ل مف ه، وت رة ع س ع ال ل في ت ال ي ت ته ال ث

ا يلي: رة  س   ال
ع:  )١ ض ة ال وحة على م د دع م   وج

ادة  دت ال رة  ٢٩ح س ة ال ة ال ق رقا ا  رة العل س ة ال ن ال م قان
عل  ائح، وما ي ان والل رة الق ا على دس ها العل ادة ب ه ال دته ه ال ما ح

جه  ائح على ال ان والل رة الق ة على دس ائ ة الق قا ة ال لى ال على أن "ت
الي:.. ب ات  -ال اك أو اله اء ن دع أمام إح ال م أث إذا دفع أح ال

ة.." ن أو لائ رة ن في قان م دس ع ائي  اص الق  .ذات الاخ
ان  فق اش رة الق ة على دس قا ق ال قة م  ه ال ال ه ع لإع ال

اص  ات ذات الاخ اك أو اله الفعل أمام إح ال رة  ج دع م ائح أن ت والل
ة على  قه ال ل ساكًا إلى أن ت ره؛ فال  ا له ما ي ا الاش ائي، وه الق

هة  له ش م ح ا ق ت اع، وه ع ال ض فع أمام م م، ف رة ل أح ال س م ال ع
ة  حلة ال ن إلى م حلة ال قل م م ي لا ي  ، ا ال رة ه م دس ع ة  ال

اع. ة له على ال   ب ال
ع: )٢ ض ة ال م أمام م ة م أح ال ر س م ال ع فع    إثارة ال

رة س م ال ع فع  ن ال ع أن  ل ال ة وفقًا  -ت قا ق ال قة م  ه ال له
ان رة الق ع  -على دس ة ال اس ع  ض ة ال م أمام م صادرًا م أح ال

م في  ، فإذا رفعها غ ال ع ا ال في ال ان م ه ها، أًا  وحة عل ال
ي  غ الأوضاع ال فعها  ل ل م الق ان مآلها ع ة  وحة على ال ع ال ال

ه أ ا ال في ه ة ه ل اك را ب م ن ه ا ال أن  ع. وعلة ه ها ال وج
رة س ع ال ه في ال ل ع وم   .)٥(ال

ه: )٣ ع عي  ة ن ن ت ر س م ال ع فع  اه ال   ات
ع على  م في ال ل أح ال ار م ق رة ال س م ال ع فع  جه ال م أن ي يل

ن دفعً  ه وألا  ع ه ن  ن عل ع ال ال ل  ه فع؛ فال ة ال ي ج ق ا ل ً ه ا م

                                                 
اســ د. (٥) ــ ال اد ع رة -محمد فــ ســ ــائل ال ــا فــي ال رة العل ســ ــة ال ــة ال عــارف –ولا ــأة ال  –م

رة   .٤٩٠ص  -٢٠٠٢ –الإس
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فع وردًا على  عل ال اه  قة م ف ع ح ه وال ي ماه ه وت ع  ق ال ف وال 
ل ا ال)٦(غ م جهة إلى ه اع ال ن ال ج أن ت ا ي  - هي الأخ  -، 

ها لا د م ق لالة على ال ة ال اها واض ة في مع ان ما ورد جل ض مع ب فها الغ  
ي ر على وجه ال س ام ال ًا لأح ا ها م د )٧(م رة ي س ع ال اق ال ، ف

ع ض ة ال ار أمام م رة ال س م ال ع فع    .)٨(ن ال
ار  اع م أن الق ا إلى أن "ما أثاره ال ة الإدارة العل ل ذه ال قًا ل وت

ن رق ة  ٦٩ قان دته  ١٩٧١ل عاد ال ح ع في ال ل ال ض على م ل ُع
ادة  ل  ١٤٧ال أث رجعي فإنه ق ن  ة القان ان له م ق ول ما  الي ي ال ر و س م ال

اول  ى ت ن ح قان ار  ا الق رة ه م دس ع فع  اع ل ي ه ما دام ال ائل م لا 
ه" ي ة  أم ج   .)٩(ال

ا ال  )٤ وحة ارت ع ال ال ة  ر س م ال ع فع  ف م ال ه عي ال ال
ع: ض ة ال   على م

ع  ض ًا  ت رة م س م ال ع فع  ف م ال ه ن ال ال  أن 
اع  ن مآل ال ها أ أن  ل ف ع ولازمًا للف ض ة ال وحة على م ع ال ال

ا علقًا  ه، فإذا ل  م قفًا عل ها ولا م ل ف ال الف ا في م ً عى بها وم ق ال ق ل
اه  عها فق مغ ض ل في م ل الف أنه ق اع  ورة ل ال ة )١٠(ض أ ع  ، وذل لل

. ع ل في ال ة ع الف ل ال فها تع ن ه ي ق  ع ال ف   ال
عي أم أنه "وح إن دفع ال ا  رة العل س ة ال ل ق ال قًا ل ام وت
ن رق  ة م القان ال ادة ال رة ق اق على ن ال س م ال ع ع  ض ة ال  ١م

                                                 
ة رقــ  (٦) ــ ة  ٤٠الق ــ رة ١٣ل ــة  –ق دســ ر  –٦/٢/١٩٩٣جل ســ ــاء ال ــة للق ه عة ال ســ ال

  .١٤٣٤ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال 
عـــ رقـــ  (٧) ة  ٦١٥١٠ال ـــ ـــة  –ق ٧٣ل ق -٢٠/١١/٢٠٠٥جل ـــام الـــ ـــائي –أح ق  -٥٦س  -ج

  .٦١٢ص  -٩٥
ة رقــ  (٨) ــ ة  ٣٤الق ــ رة ٣٦ل ــة  –ق دســ ة –١/٢/٢٠٢٠جل ســ ة ال ــ ر (أ) فــي  ٦ع  -ال ــ م

ة رق ، ا١١/٢/٢٠٢٠ ة  ١٧٨لق رة ٢٨ل ة  –ق دس ة –٣/٢/٢٠١٣جل س ة ال ع  –ال
ر في  ٦   .١٢/٢/٢٠١٣م

عـ رقـ  (٩) ة  ١٦٩ال ـ ـة  –ق ع ١٨ل ـ حـاف د. –٣٠/٣/١٩٧٦جل د م ـ ــ م عة  –م ســ م
ــــا مــــ عــــام  ــــة العل ــــة الإدار ــــام ال ــــى عــــام  ١٩٥٥أح ــــ  -٥ج  –٢٠١٠ح د لل ــــ دار م

زع ةالق –وال ة ن -اه ون س   .٢٨١٩ص  -٣٣٧٤ب  -ب
ة رق  (١٠) ة  ١الق رة ١٧ل ة  –ق دس ة رق ٦/١/١٩٩٦جل ه  ١٨٦، الق رة ٢١ل  –ق دس

ــــة  ة رقــــ ٤/١١/٢٠٠٠جل ــــ ة  ٥٠، الق ــــ رة ٣٦ل ــــة  –ق دســــ عة  -٦/٢/٢٠١٦جل ســــ ال
ـــ  ر ال ســــ ــــاء ال ـــة للق ه  ١١٩٢عــــ رقــــ ، ال١٤٣٧ص  –٢مــــج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال

ة  ــــــــ ــــــــة  -ق ٤٨ل ق -٣٠/١٠/١٩٨٣جل ــــــــ ــــــــام ال ني –أح  -٣٠٠ق  –٢ج  –٣٤س  –مــــــــ
  .١٥٤٣ص
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ة  إقامة  ٢٠٠٠ل ه وصّح له  ي ة ج رت ال فع ال قّ ، وه ال الف ال ال
ع  رة م  س اه ال فة دع ، وم ث فإن ما ورد في ص ه فق رة ع س ع ال ال

ن رق ص القان امل ن ة  ١ على  ادة  ٢٠٠٠ل ه آنفًا، وعلى ن ال ه ع  ١٨ال
ن رق  قان م  س ر ثالًا م ال ة  ٢٥م ن رق  ١٩٢٩ل القان افة  ة  ١٠٠ال ل

قًا للأوضاع  ١٩٨٥ ا  رة العل س ة ال ال ل  ن ق ات ه لا  الف الإشارة إل ال
ادة  ها فى ال ص عل ع ٢٩ال ي  نها، و عًا  م قان ا  ه عي عل ال

ع  ل ال م ق ع اء  ع معه الق ن، وه ما ي الفة للقان ال ا  ه ر م دس ع اشًا  م
ة  دد أمام م اع ال ان ال م، و ان ما تق ى  ها.. وح إنه م ا ال م في ه

وضة لاب ف فقة ال ة ال ة زادة  ام ها ال عى عل ل ال ل  ور ح ع، ي ض ها ال
فقة،  ه ال عي ت ه ل ال انة، و انة وأج ح عى ع أج م ح م ال

ادة  ان ال ن رق  ١٨و رًا ثانًا م القان ة  ٢٥م ام  ١٩٢٩ل ع أح اص ب ال
ف  الإنفاق على أولاده وت ام الأب  ال علقة  ام ال ة ق ت الأح ال ال الأح

ا اره و ر  ق ي  ال له  ، مع ت اله أم فل له ال في ال اللائ 
ان  ، و ان ذل ا  اع الأب ع الإنفاق. ل فقة م تارخ ام قاق تل ال أجل اس
ال  ان الأح قًا لق ام  ار الأح ه في شأن إص ن  ع ال ال اردة  الإحالة ال

ًا  ل بها لا ت في ذاتها ح ع قف ال ة وال عي، ال ًا م حقًا لل ض م
ه  ال في م ع على أرجح الأق ج ه ال م ال ض ل ما ت ع ا أنه ل ي ك

ادة  اول ال ع أن ت فة  ن رق  ١٨الإمام أبي ح رًا ثانًا م القان ة  ٢٥م  ١٩٢٩ل
اع، وم ث فإن ا ار ال فقة وأج ال م ال علقة  ام ال انه الأح الف ب اء في ال لق

ة  ة الأولى ل رة ن الفق اع  ٢٠٠٠دس ن ذا أث على ال ها ل  ن ف ع ال
ة  ة ال ل ت ش ال ق اثلة ق اف ع ال ن معه ال ا ت عي،  ض ال

لها" م ق ع اء  ع الق ة، و اش  .)١١(ال
ع اق ال ة أن ن ه ال اء ه ر في ق ق أنه "وح إن م ال ا ق   ك

رة ال  س م ال ع فع  اق ال د ب ها، ي م إقام ع لل ي أتاح ال رة ال س ال
ان  ى  ه. م ي ة ج ها تل ال ر ف ي تق ود ال ع، وفي ال ض ة ال أث أمام م

ة  ل عي ق دفع  ان ال ، و ة  ٨/١/٢٠٠٩ذل ام عة وال ا ادت ال رة ال م دس ع
ار ال اد إص ن رق م م ة  ٩١قان ع إقامة ٢٠٠٥ل ض ة ال ح له م ، ف

ادة  رة ال م دس ع ل ال  ، وم ث فإن  ا فق ه عًا عل رة  س ع ال ال

                                                 
ـــــ  (١١) ة رق ـــــ ة  ٢١الق ـــــ رة ٢٥ل ـــــة  -ق دســـــ ـــــة  -١٠/٦/٢٠٠٧جل ـــــي لل ون ـــــع الإل ق ال

ا:  رة العل س   .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxال
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١٦١٦ 

نًا  رة قان ق الفة للأوضاع ال ال اش أ  ع م ل إلى  ن ذاته ي ادسة م القان ال
اء  ع معه الق ا ي رة م س ع ال "لإقامة ال ع ا ال م ال ل ه م ق   .)١٢(ع

ر ق أنه "وح إن م ال ل ق  ة -ك ه ال اء ه ه ق  - وعلى ما ج 
م  ع فع  اق ال د ب ها ي م إقام ع لل ي أتاح ال رة ال س ع ال اق ال أن ن

ها تل ال ر ف ي تقِّ ود ال ع، وفي ال ض ة ال رة ال أث أمام م س ة ال
ادة  ال ب م ال لاً  ه وذل ع ي ادر  ٢٩ج ا ال رة العل س ة ال ن ال م قان

ن رق  ة  ٤٨القان رة ق ١٩٧٩ل س ع ال إقامة ال ح  ان ال ان ذل و . إذ 
اد ( ن رق ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧اق على ال قان م  س ة  ٢٥) م ال  ١٩٢٩ل
ه، إلا أن ال ار إل عًا ال رة ق ت  س ع ال فة ال ة في ص ام ات ال ل

ادت  ع على ال ا خل م ال ح،  لها ذل ال اد أخ ل  رة م م دس ع
ع ٩، ٨( ه ال د  اق ال ت ه؛ وم ث فإن ال ار إل ن ال قان م  س ) م ال

ة ال ي رخ م اد ال ق على ال ا  اثلة إن ع ال عي في إقامة ال ع لل ض
ادة  قًا ل ال اه وذل  فة دع ة لها وأوردها في ص ة  ٣٠ال ن ال م قان

اد ( ا، وهي ال رة العل س ه دون ١١، ١٠، ٧ال ار إل ن ال قان م  س ) م ال
ع  ال ال فاء ات داه ان ا م ها؛  ص  -غ ع على ال ال اص  في شقها ال

ز  - الأخ ي لا  نها وال ها قان ي رس قًا للأوضاع ال ا الاً م ة ات ه ال به
ى ي  ة عامة ح ل ع ل ضها ال ة ف ه ا ج صفها ض ها ب وج عل ال
ع معه ال  دها، الأم ال ي ي ح اع ال رة وفقًا للق س ائل ال قاضي في ال ال

ها" ة إل ال ع  ل ال م ق  .)١٣(ع
ة: )٥ ر س م ال هة ع ل ال ش م ح   أن ت

م  ع ن  ع عى بها في شأن ال ال رة ال س اع ال ن ال  أن ت
غي أن  ا ي ر،  س فلها ال ي  ات ال ق وال ق ه أح ال الف أو ت ه ت ر دس
ها م وجهة ن  ي ي ج ع ها وه ما  ها و اه اع ما  ل ال ن ل

ةم   .)١٤(ئ

                                                 
ـــــ  (١٢) ة رق ـــــ ـــــ ٢٩الق رة ٣١ة ل ـــــة  -ق دســـــ ـــــة  -١٢/٥/٢٠١٣جل ـــــي لل ون ـــــع الإل ق ال

ا:  رة العل س   .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxال
ة رق  (١٣) ة  ١٢الق رة ١٩ل ـة  -ق دسـ رة  -٢/١/١٩٩٩جل سـ ـة ال ونـي لل قـع الإل ال

ا:    .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxالعل
ة رق  (١٤) ة  ١الق رة ١٧ل ة  –ق دس ة رق ٦/١/١٩٩٦جل ه  ١٨٦، الق رة ٢١ل  –ق دس

ــــة  ة رقــــ ٤/١١/٢٠٠٠جل ــــ ة  ٥٠، الق ــــ رة ٣٦ل ــــة  –ق دســــ عة  -٦/٢/٢٠١٦جل ســــ ال
ر ال  س اء ال ة للق ه   .١٤٣٧ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال
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١٦١٧ 

ة ال ذاته: )٦ ر س اء ب م س الق   ع
ع  ف ال ا ب رة العل س ة ال اء ال ع ل ق ض ة ال إذا ف م
رة ذات ال إذا أب  م دس ع فع  ها رف ال ج عل رة ن فإنها ي على دس

رة س ع ال ف ال ادر ب ائ ال ال رة ال -أمامها؛ إذ م خ س  - ل
ي  رة ال س ألة ال ار ال لقة وم آثار ذل ألا ت ي ال ق ة الأم ال ق ع  أنه ي

. ة آخ ها ال م   ح
ادة  رة ن ال م دس ع فع  أن "ال ق  ة ال ل ق م قًا ل م  ٢٨٠وت

ارخ ساب  ا ب ة العل اء ال له  ق ة في غ م اك ال ت ال ة ت لائ
س ه"ب   .)١٥(ر
ة ال أمامها: )٧ ر س م ال ع فع  ة ال ع ل ض ة ال ي م   تق

رة ال  م دس ع ع  ض ة ال م أمام م ن دفع أح ال  أن 
ًا ادة )١٦(ج الاً لل ها  ١٦، وع ة هي وح ه ال ة فإن ه ائ ة الق ل ن ال م قان

فع، فالأم ا ال ة ه ي ج از لهاال بها تق قف  )١٧( ج ها أن ت امًا عل ول ل
ض  ع أن تع ها  ي ل تق وك ل فع بل الأم م ا ال اء ه د إب ع  ال في ال
ع  ع ال ض ه  ا ق م ارت نه وت فع وت ا لل ً ي ساقها ال تأي اب ال ل الأس ل

اب سائغة ر ذل وف أس  .)١٨(وتقِّ

                                                 
ــــام  (١٥) ن أرق عــــ ة  ٤٨١و ٤٧٨و ٤٧٥ال ــــ ة ٦٥ل ــــ ال ش ــــة  -ق أحــــ ــــام  -٥/٨/١٩٩٦جل أح

ق ني –ال   .١١٣٤ص  -٢١٢ق  –٢ج  –٤٧س  –م
ع رق  (١٦) ة  ١٢٦٢ال ة  -ق ٦٧ل ق -٢٤/٢/١٩٩٩جل ام ال ني –أح ق  –١ج  –٥٠س  –م

  .٣٠٣ص  -٥٧
ـــ  (١٧) عـــ رق ة  ٤٢٢١ال ـــ ـــة  -ق ٦١ل ق -٢١/١٢/١٩٩٢جل ـــ ـــام ال ـــائي –أح ق  –٤٣س  –ج

عــــ رقــــ ١١٩٢ص  -١٨٦ ة  ٨٦٤، ال ـــــ ــــة  -ق ٦١ل ق -٢٢/١٠/١٩٩٢جل ــــام الـــــ  –أح
ــــائي عــــ رقــــ ٨٩٥ص  -١٣٧ق  –٤٣س  -ج ة  ٨٣، ال ــــ ة ٥٦ل ــــ ال ش ــــة  -ق أحــــ جل

ق -٢١/١/١٩٩٢ ــام الــ ني –أح لــ رقــ ٢٠٠ص  -٤٤ق  -١ج  –٤٣س  -مــ ة  ٧، ال ــ ل
ـــاء ٥٨ ـــة  -ق رجـــال الق ق -٥/١٢/١٩٨٩جل ـــام الـــ ني –أح  -١٢ق  -١ج  –٤٠س  –مـــ

ع رق ٣٤ص  ة  ١، ال ـة  -ق ٥٥ل ق -١٠/٣/١٩٨٨جل ـام الـ ـائي –أح ق  –٣٩س  –ج
ـــــات ١ عـــــ رقـــــ ٣١ص  -نقا ة  ٥٩٥٧، ال ـــــ ـــــة  -ق ٥٥ل ق -٩/٢/١٩٨٦جل ـــــام الـــــ  –أح

ائي   .٢٦٠ص  –٥٤ق  –٣٧س  –ج
عـــــ رقـــــ  (١٨) ة  ٦٢٩١ال ـــــ ـــــة  -ق ٦٥ل ق -٢٦/٥/٢٠٠٨جل ـــــام الـــــ ق  –٥٩س  -نيمـــــ –أح

عــــــ رقــــــ ٥٩٠ص  -١٠٤ ة  ٦٠١٩، ال ــــــ ــــــة  –ق ٧٥ل ق -٢٨/٨/٢٠٠٦جل ــــــام الــــــ  –أح
ني عــــ رقــــ ٦٦٧ص  -١٢٦ق  –٥٧س  -مــــ ة  ٢٧٥٤٩، ال ــــ ــــة –ق ٦٩ل  -١/٧/٢٠٠١جل

ق ــام الــ ــائي –أح عــ رقــ ٦١٠ص  -١٠٩ق  –٥٢س  –ج ة  ١٧٧٦، ال ــ ــة  -ق ٥٤ل جل
ق -١٢/٦/١٩٩٧ ــام الـــ ني –أح عـــ رقـــ ٨٧١ص  -١٦٩ق  -٢ج  –٤٨س  –مـــ  ٢٨٦، ال

ة  ة  -ق ٦٠ل ق -١٤/٣/١٩٩١جل ام ال ائي –أح   .٥١٠ص  -٧٤ق  –٤٢س  -ج
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١٦١٨ 

ة ا ي م أتى تق ِّ ول ي ع أن ي رة إلا  س م ال ع فع  ة ال ع ل ض ل
عى  ر ال س فع وال ال ف م ال ه عي ال فع ال ال ال م ال

ها دفعه ى عل ي ب الفة ال ا ال ه وأوجه وم  .)١٩(الف
ها  ل  رة ال أن تُ س م ال ع فع  ة ال ع ل ض ة ال ي م ض تق ف و

ي ذل أن تقابله  ق عاده و فها على أ ه ووق ق ها ل ة -ع فه ئ ب  -فة م
اق ب  ة م ذل ال ه ها م الف عى م رة ال س ص ال ا ال وال ه

امها نه وأح   .)٢٠(م
ه  ه إل ا ات عًا  ا قا ً رة ص س م ال ع فع  ة على ال ن رد ال وق 

ي أن تق تها؛  ورة له في  عق د ض فاء وج ه وان ي م ج فع على س م ع ف ال ب
اع الة ما إذا م في ن )٢١(ح ال فادًا م الأوراق؛  ًا م ن ض ا ق   ،

ة ه ال ها ه لاً على نف ع دل فع فإن ذل  ف لل ع ول تل ، وعلى ال إذا )٢٢(ال
ف ر  ع على ما  ل في ال اتها علَّق الف لاً على إث ان ذل دل رة  س ع ال فع ال

ة   .)٢٣(تل ال
ه  يًا م رة تق س م ال ع فع  ة ال ع ف ج ض ة ال ع  وق أنا ال
ا  رة العل س ة ال ل ال ع ل ف ر وقف ال ى ال ي ق اف ال ورة ت ل

الة أم لة لإ م وس ه ال ى لا ي فع ح ر في ال غ م قاضى    .)٢٤(ال
                                                 

ـــ  (١٩) عـــ رق ة  ٥٥١ال ـــ ـــة  -ق ٥٥ل ق -٨/١٢/١٩٨٨جل ـــ ـــام ال ني –أح  –٢ج  –٣٩س  –مـــ
  .١٢٩٥ص  -٢٢٠ق

ة رق  (٢٠) ة  ٦٢الق رة ١٨ل ة  –ق دس ه -١٥/٣/١٩٩٧جل عة ال سـ ر ـة لال سـ ـاء ال لق
  .١٤٣٨ص  –٢مج  –٢٠١٩: ١٩٦٩ال 

عـــ رقـــ  (٢١) ة  ٧٠١ال ـــ ة ٧٣ل ـــ ال ش ـــة  -ق أحـــ ق -١٤/١/٢٠٠٦جل ـــام الـــ ني -أح  -مـــ
  .٥٥ص  -١٢ق  –٥٧س

ع رق  (٢٢) ة  ٤٠٤ال ـ ة ٧٤ل ـ ال ش ـة  -ق أحـ ق -٢٧/٥/٢٠٠٦جل ـام الـ ني -أح س  -مـ
ــــ ٥٣٥ص  -١٠٤ق  –٥٧ عــــ رق ــــ ٦١٥١٠، ال ــــة  –ق ٧٣ة ل ــــام  -٢٠/١١/٢٠٠٥جل أح
ق ــائي –الــ عــ رقــ ٦١٢ص  -٩٥ق  -٥٦س  -ج ة  ٢٢٥، ال ــ ة ٥٩ل ــ ال ش  -ق أحــ

ــة  ق -٢٤/١١/١٩٩٢جل ــام الــ ني –أح ة ١٢٠١ص  -٢٤٣ق  -٢ج  –٤٣س  –مــ ــ ، الق
ة  ١رقــ  ــ رة ١٧ل ــة  –ق دســ ــ  -٦/١/١٩٩٦جل ر ال ســ ــاء ال ــة للق ه عة ال ســ ال

  .١٤٣٧ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩
ة رقـــــ  (٢٣) ـــــ ة  ٧٨الق ـــــ رة ١٧ل ـــــة  –ق دســـــ ة رقـــــ ١/٢/١٩٩٧جل ـــــ ة  ٢٣٤، الق ـــــ ق  ٣٦ل

رة ـــة  –دســـ ـــ ٣/١٢/٢٠١٦جل ة رق ـــ ة  ٢٣٢، الق ـــ رة ٣٦ل ـــة  –ق دســـ  ،٦/٥/٢٠١٧جل
ة رقـــــ  ـــــ ة  ٦٨الق ـــــ رة ٢٢ل ـــــة  –ق دســـــ ة رقـــــ ٧/٤/٢٠١٨جل ـــــ ة  ١٠٠، الق ـــــ ق  ٣٨ل

رة ــ –دســ ــ  -١/١٢/٢٠١٨ة جل ر ال ســ ــاء ال ــة للق ه عة ال ســ  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال
  .١٤٣٨ص  –٢مج 

عــــ رقــــ  (٢٤) ة  ١٢٩٢ال ــــ ــــة  –ق ٧٤ل ق -٢٤/١٠/٢٠٠٥جل ــــام الــــ ني –أح ق  –٥٦س  -مــــ
  .٧٨٨ص  -١٣٨
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١٦١٩ 

ه  ان م م ب رة غ ج لع س م ال ع فع  ع أن ال ض ة ال َّ م فإذا ت
ز  ه فلا  اءً على ذل رف رة و ص دس ه م ن ه  ه أو لأساس ت ل
فع وم  ة ال ة ل ي ال لاً في تق ن ج و أن  ع ف لأنه لا  ا ال عي على ه ال

ن  لث    .)٢٥(غ مق
صًا  ع أن ت م تلقاء ذاتها ن ض ة ال ز ل ل أنه لا  وم نافلة الق

ص -أخ لل ع أن لها ح الإحالة -أو لل رة ب س م ال ع فع  ر ال - م
ان رة الق ة على دس قا ق ال ة  -ك آخ م  ائ ل  أوضاعه الإج لأن ل

ها ال ي رس اصة ال رةال س ع ال فع ال   .)٢٦(ع ل
عاد: )٨ ة خلال ال ر س ع ال   رفع ال

رة  م دس ع م  فع ال م أح ال ة ال ع ج ض ة ال إذا قَّرت م
قف ال  ها أن ت جَّ عل ها ت وحة عل ع ال ل في ال ه الف ل ال ال ي

ف م لها ما  ق ي  ا ال أجلاً  ح ه ها وت رة خلالهف س ع ال ، فإذا )٢٧( رفع ال
رة س م ال ع فع  ع سق ال فع تل ال ا الأجل دون أن ي ى ه ن  )٢٨(انق ولا 

َ أمامها فع ل يُْ أن ال ع و ل في ال ٍ إلا أن تف ع ح ض ة ال   .)٢٩(أمام م
 ، ان ذل ى  أنه "م ا  رة العل س ة ال ل ق ال قًا ل ّ م وت ان ال و

ارخ  ات ب ع ق أذن لل ض ة ال م  ٣/٦/١٩٩٧الأوراق أن م ع ع  فع ال ب
ارخ  اثلة ب ع ال َّ ق أق ال ه، و ن  ع رة ال ال ، أ ٢/١١/١٩٩٧دس

؛ وم ث فإن  أن ل  رة  س م ال ع فع  ار ال عاد رفعها؛ واع اء م ع انق
ن غ اه ت ه"دع اء  ع الق لة؛ وه ما ي   .)٣٠( مق

                                                 
ع رق  (٢٥) ة  ٤١٠ال ة  -ق ٥٦ل ق -١٢/١٢/١٩٩١جل ام ال ني –أح ق  -٢ع  –٤٢س  –م

  .١٨٢٣ص  -٢٨٧
اسـ د. (٢٦) ـ ال اد ع رة –محمد ف سـ ـائل ال ـا فـي ال رة العل سـ ـة ال ـة ال ـاب -ولا جـع ال  –ال

  .٥٠٩ص 
اسـ د. (٢٧) اد ع ال رة -محمد ف سـ ـائل ال ـا فـي ال رة العل سـ ـة ال ـة ال ـاب -ولا جـع ال  -ال

  .٥١٢ص 
ع رق  (٢٨) ة  ٤١٧ال ة  -ق ٤٥ل قأح -١٩/١٢/١٩٧٨جل ني –ام ال ق  -٢ج  –٢٩س  –م

  .١٩٥٢ص  -٣٨٠
ـة  (٢٩) ـأن ارتـأت ج ه  ر ـ نـ ارتابـ فـي دسـ ع فـي ت ضـ ة ال ار م ع الفقه اس ق  ي

وب لـه  ـ ـه الأجـل ال ف رة ل سـ ع ال ه  تقاع ال في رفـع الـ ر م دس ع فع  ال
قـــ ه الان ل هـــ ل حـــ ـــ ف ـــ مـــ ال فعهـــا، ل هـــا: ل د عل اســـ د.ادات والـــ ـــ ال اد ع ـــة  -محمد فـــ ولا
رة س ائل ال ا في ال رة العل س ة ال اب -ال جع ال ها. ٥٣٦هام ص  –ال ع   وما 

ة رق  (٣٠) ة  ١٩٦الق رة ١٩ل ة  –ق دس ر  -٦/٦/١٩٩٨جل سـ ـاء ال ـة للق ه عة ال سـ ال
  .١٤٢٢ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال 



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537- 0758(  

 

١٦٢٠ 

رة أمام  س م ال ع فع  وا ال ن ق أب ع ان ال ، و ان ذل ا  أنه "ل ا ق  ك
ة  ل ة  ل  ٢٢/١١/١٩٨١ال دت ل رة وح س ع ال فع ال ح له ب ف

هي في  اره شه ي عادًا مق اث٢٢/١٢/١٩٨١م ع ال فة ال ا ص دع ه ل ي لة ، ول
ارخ  فعها ٢٠/١/١٩٨٢إلا ب د ل اء الأجل ال ع انق ن ق رُفع  ع ت ، فإن ال

ع  ض ة ال ل م غ م ذل تأج لها، ولا  م ق ع ع ال  خلاله، وم ث ي
ا  رة، ذل أن ه س اه ال ل على رفع دع ن ما ي ع م ال ق ة ل ض ع ال ال

اد الأ ي ام ع ل لا  أج رة ال س ع ال فع ال ع ل ض ة ال دته م جل ال ح
ارخ" ا ال م إلى ه   .)٣١(على ما تق

م  ع ح ال ال دفع  ع أن ت ض ة ال ز ل ال أنه لا  ي  وج
إقامة  ح له  ع، أو أن ت دها ال ي ح لاثة ال اوز الأشه ال ة ت ي رة مهلة ج س ال

ة أخ  رة م اء دع دس ف حقه في إب ع أن اس ه،  ي ي ول اس إلى دفع ج
ع  اه، و الأم ذاته إذا ما أ ال ر دون إقامة دع ق عاد ال ت ال فع وفّ ال
ز  عاد، فلا  ع ال فعها  لها ل م ق ع ا، وق  رة العل س ة ال أمام ال

ة  ة ثان ح لل م ع ال ض ة ال ل ق ل قًا ل ، وت إقامة دع أخ
ان ق س  عي  ّ م الأوراق، أن ال أنه "وح إنه ي ا  رة العل س ة ال ال

ع رق  ة  ٨٥وأقام ال م  ٢٢ل ع ع  ض ة ال اه أمام م ع دفع أب رة)،  ق (دس
ادة ( رة ن ال الق١٤٦دس ادر  اعي ال أم الاج ن ال ن رق ) م قان  ٧٩ان

ة  ل ١٩٧٥ل م ق ع ا  رة العل س ة ال ه، وق ال ي ة ج ، وقَّرت تل ال
عي  ع عاد ال ض ة ال ع أمام م ل ال عاد، وعق تع ع ال فعها  ع ل ال
رة  س ع ال إقامة ال ة له  ح ال رة ال ذاته، ف م دس ع ر دفعه  و

فع ا ، ف ة أخ ة م ، إلا أن م ل على ذل ة ما ي م لل اثلة، وق ع ال ل
ع ق ض ا -ال رة العل س ة ال اء ال ق ق أن  -دون أن ت فع  ار ال اع

ع س  ض ة ال ان م ، و ان ذل ا  ه. ل ف اف ب ع الاس ض ، وفي م ل 
رة  س م ال ع فع  ة ال ي ج ها في تق ت ولاي ف ة واس عي في ال اه ال ما أب ع

اني  ح ال عاد، فإن ال ع ال قة  ا ع ال ه رُفع ال اءً عل الأولى، وال ب
ع  ه ال ن ه ل، وت ن ق ورد على غ م اثلة  ع ال فع ال ها ب ادر م ال

                                                 
ة رق  (٣١) ة  ٦الق رة ٤ل ة  –ق دس ة رق ٣/٣/١٩٨٤جل ة  ٧، الق رة ٤ل ـة  –ق دس جل

ة رق ٢١/٤/١٩٨٤ ة  ١٠٤، الق رة ٣٣ل ـة  –ق دسـ ـة  -١٤/٣/٢٠١٥جل ه عة ال سـ ال
ر ال  س اء ال   .١٤٤٢ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩للق
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١٦٢١ 

م  ع اء  ع الق ع، ي ض ة ال ح م م غ ت ل ق أ  ال  وال
لها"  .)٣٢(ق

ة ائ ه الأوضاع الإج رة أو  -وه س ع ال قة رفع ال ها  ل م اء ما ات س
ع  -عاد رفعها ه ال ا  قاضي ت ًا في ال ه لاً ج ارها ش اع ام العام  ال ت  ت

ها، وفي  ي رس اءات ال الإج رة  س ائل ال اعي في ال ى ي ال ة عامة ح ل م
ده،  ع ال ح ع على ن آم ال ضه ال لاثة أشه ال ف عاد ال الي فإن م ال و

ادة  ة ب م ال قًا ل الفق رة  س ع ال فع ال ى ل ن  ٢٩ك أق م قان
م على ح  ع وال ض ة ال ق م ًا  عادًا ح ع م ا  رة العل س ة ال ال

ا  فع دع ا ب م م أن يل ع على ال اء ف ا ال س اء ه ل انق رة ق س ه ال
لة اه غ مق ان دع ى ولا    .)٣٣(الأق

ا: طبيعة الدفع بعدم الدستورية:
ً
  ثاني

فاد ال  ع بها ل لة دفاع  لل أن  ة وس جه عام ه أ فع ب ال
ه ا ي ه  ة)٣٤(ل ل ع ال ف اع؛ ال ع إلى ثلاثة أن ف ق ال ء ذل ت  ، وفي ض

ض  ع مة دون ال اءات ال ة إج ها ال في ص اس ع ب ي  ع ال ف وهي ال
عى  أصل ال ال علقة  ع ال ف ة وهي ال ض ع ال ف ه وال عى  لأصل ال ال
ال  ع ه في اس ة خ ي ي بها ال سل ع ال ف ل وهي ال م الق ع ع  ف ه وال

ع    .)٣٥(ال
ع فع  اولة ت ال ع و ل في أ ن خ اؤه على ال ع ح اس رة ي س م ال

لًا ولا  أن  ة لأنه ل دفعًا ش عة خاصة ذات رة له  س م ال ع فع  ها؛ فال م
ًا ض اع بل  )٣٦(ن دفعًا م ع ال ض عل  ل لأنه لا ي م الق ع ا أنه ل دفعًا 

                                                 
ة رقــــ  (٣٢) ــــ ة  ٢٧٩الق ــــ رة ٢٣ل ــــة  -ق دســـــ ـــــة  -١٢/٥/٢٠١٣جل ونــــي لل قــــع الإل ال

ا:  رة العل س   .https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspxال
ة رقـــ  (٣٣) ـــ ة  ٢٩الق ـــ رة ٢ل ـــة  –ق دســـ ة رقـــ ٣/٤/١٩٨٢جل ـــ ة  ٦، الق ـــ رة ٤ل  –ق دســـ

ـة  ة رقـ ٣/٣/١٩٨٤جل ــ ة  ١٠٠، الق ــ رة ٤ل ــة  –ق دسـ ة٧/٣/١٩٨٤جل ـ  ١٥رقــ  ، الق
ة  ـــ رة ١١ل ـــة  –ق دســـ ة رقـــ ١٣/١٢/١٩٩٣جل ـــ ة  ١٠٥، الق ـــ رة ٢٦ل ـــة  –ق دســـ جل

ــــــــ  -٢٤/٨/٢٠٠٨ ر ال ســــــــ ــــــــاء ال ــــــــة للق ه عة ال ســــــــ  –٢مــــــــج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال
  .١٤٤٠ص

ـــي د. (٣٤) ـــ مل افعـــات -أح ن ال ـــان ـــى ق ـــ عل عل ـــاملة فـــي ال عة ال ســـ ـــاد  -١٢  -ال عـــة ن
اة   .٨٧٣ص  -١١٠٠ب  -٢ج  –٢٠١٤ –ةالقاه -الق

فـــا د. (٣٥) ـــ ال ـــ أب افعـــات -أح ن ال ـــان ـــي ق ع ف ف ـــ ـــة ال ـــة -ن ن ـــاء القان ف ـــة ال رة -م  -الإســـ
  .٩و ٨ص  -١ب  -٢٠١٥

ع  (٣٦) ف ــ مــ الــ ع رة  ســ م ال عــ فع  ــا إلــى أن "الــ ــة الإدارــة العل ــ ال ــ ذلــ ذه علــى ن
ــل عــ ق ة و ضــ د  ال ــ ــه  ن  عــ ــ ال ــ فــي مــ ســلامة ال فع ال ا الــ ض لهــ عــ ال
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١٦٢٢ 

ف ال ال ه اع إذ  ع ال ض اع فه دفع  ه أس م م قه على ال غي ت ي
ة  ص ال ه مقابلة ال اد  ة و وحة على ال مة ال ار ال خارج إ
ة  ار القاع أ إه اعًا ل اها ات ا لها على ما ع ً ج ر ت س ام ال أح ها  ن ف ع ال

ؤها م رة ل س ة ال الاً لل ها إع ي تعل ة ال ًا للقاع ارة في الأدنى تغل قام ال
ولة ني في ال ان القان قعها م ال   .)٣٧(م

ا: آثار الدفع بعدم الدستورية:
ً
  ثالث

وحة  د دع م ع  ض ة ال م أمام م رة أح ال س م ال ع إذا دفع 
ع  فع ال ا ال أجلاً ل فع وض له ة ال ة ج ه ال ها وقَّرت ه عل

أ لل رة خلاله ول س ع ال رة فإن ال س ع ال ا رافعًا ال رة العل س ة ال
ع. ها ال ي رس ة ال ائ ن ق رُفع وفقًا للأوضاع الإج رة ت س   ال

م  ع ن  ع ع ال ال ض ا في م رة العل س ة ال اء ال ٍ ق ور وق و
ج ع رة ال و م دس ع ي  : فإما أن تق ال ه ب اح ر عاد دس  ذل اس

ي  ها، وما أن تق وحة عل ع ال قه في ال اعها ع ت ع له وام ض ة ال م
رة س ة ال د لل ق ع وم ث تع ف ال ع  -ب ال قًا  ه م ال غاب ع

رة س ها. -ال وضة عل ع ع ال ع على ال ض ة ال قه م   ف
 الفرع الثاني

  دم الدستورية لقواعد النظام العاممدى انتماء الدفع بع
غي الإشارة إلى  ام العام ت اع ال رة لق س م ال ع فع  اء ال ف على م ان ق لل

قف. ا ال د على ه فع، ث ال ا ال ق م ه ة ال قف م   م
: موقف محكمة النقض من الدفع بعدم دستورية القوانين:

ً
  أولا

ق على أن ة ال ام م ت أح ات اع  ت ي لق ان لا ي رة الق م دس ع فع  ال
ام العام ع له م تلقاء )٣٨(ال ض ة ال ض م از ع م ج عات ذل ع ، وم ت

                                                                                                                       
ات  ـ ـاع مـ م ـه ال م  قـ ء مـا ي لها فـي ضـ ق لاً و ع ش ل ال م ق ع فع  ف ال ائه ب ق
ات  علـ بـ ـه وت م أنف ـ ـه مـ ال ـي  ق ة الأمـ ال ة لقـ قة وحـائ ة سـا ـائ ام ق د أح ت وج

عـ ر  مة": ال ــ ع ال ضـ ة  ٤٢٤٢قــ م ـ ــة  –ق ع ٣٧ل ــ  –١٤/١٢/١٩٩٧جل ف أح أ/ أشـ
ــ ا ســ أح هــاب وم/ إبــ ــ ال ــا مــ عــام  -ع ــة العل ــة الإدار ــام ال   –٢٠١٦ :١٩٩٠أح

زع –١ الة لل وال ة –دار الع   .٢٠٣ص  -٣ج  –٢٠١٨ -القاه
ة رق  (٣٧) ة  ٢٣الق رة ١٤ل ـة  –ق دس ـة ال –١٢/٢/١٩٩٤جل ـاال رة العل عـة  -سـ م

ــا فــي أرعــ عامًــا  رة العل ســ ــة ال ــا وال ــة العل رتهــا ال ــي ق ــاد ال  -٢٠٠٩ :١٩٦٩ال
  .٥٢٣ص 

ـــ  (٣٨) عـــ رق ة  ١٣١٩٦ال ـــ ـــة  –ق ٧٦ل ق -١٨/٥/٢٠٠٦جل ـــ ـــام ال ـــائي -أح ق  –٥٧س  -ج
لـــــ رقـــــ ٦٣٦ص  -٦٩ ة  ٣٣، ال ـــــ ـــــاء ٧٢ل ـــــة  -ق رجـــــال الق ـــــام  -٢٢/٤/٢٠٠٣جل أح
ق ــــــ ني –ال ــــــ ٤٥ص  -٧ق  –١ج  –٥٤س  –مــــــ عــــــ رق ة  ٢٢٥٧، ال ــــــ ــــــة  -ق ٥٦ل جل
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١٦٢٣ 

ها ق)٣٩(نف ة ال ة أمام م از إثارته لأول م م ج ما ل  ق أب أمام  )٤٠(، وع
ع ض ة ال   .)٤١(م

رة لأ س م ال ع فع  از إثارة ال م ج و غ أن ع ق م ة ال ة أمام م ول م
ع في  ي ت ن ال اع ال اءات والق فع ق ان على الإج ا ال ن ه ألا 
م  فع م أح خ ن ال ر أن  َّ ر ذل أنه لا يُ ق وم ة ال ام أمام م الأح

ق ة ال ص إلا أمام م ه ال ع على أ م ه اجهة  )٤٢(ال فع في م لأن ال
ع ال ق لل ة ال ة ن م اس أ إلا  ق ل ي ال ع  ة لل ا ص ال

ص. ا تل ال قا أبً ق ل ت ة ال ل م قاضي ق ا ال حل   ف
 ، ار ام العام إلى اع اع ال رة لق س م ال ع فع  اء ال م ان جع ع  الأول:و

قاضي،  الة أم ال م لإ صة لل م إتاحة الف انيع ص وال : أن الأصل في ال
رة. س ة ال لها على ق ر أ ح س ام ال قها مع أح ا اض ت ة ه اف   ال

ام العام؛ أن  اع ال رة لق س م ال ع فع  اء ال م ان ة ع وما ي م تع ف
ا  رة سق ه س م ال ع ع ع دفعه  ض ة ال ازل أمام م فع إذا ت ال م ال
                                                                                                                       

ق -٢٤/٥/١٩٩٢ ــام الـــ ني –أح عـــ رقـــ ٧٢١ص  -١٥٠ق  -١ج  –٤٣س  –مـــ  ١١٧، ال
ة  ــ ة ٥٩ل ــ ال ش ــة  -ق أحــ ق -٢٤/٣/١٩٩٢جل ــام الــ ني –أح ق  -١ج  –٤٣س  -مــ
ع رقـ ٥٠٨ص  -١٠٩ ة  ٣٧٢، ال ـ ـة  -ق ٦٠ل ق -١١/٤/١٩٩١جل ـام الـ ني –أح  -مـ

عــــــ رقــــــ ٦٥٣ص  -٩٥ق  -١ج  -٤٢ س ة  ١١٧٩، ال ــــــ ــــــة  -ق ٥٢ل  -٢١/٣/١٩٨٨جل
ق ـــ ـــام ال ني –أح عـــ رقـــ ٤١٨ص  -٨٦ق  -١ج  –٣٩س  –مـــ ة  ٦، ال ـــ ال  ٥٣ل ق أحـــ
ة ــــ ــــة  -ش ق -١٣/٣/١٩٨٤جل ــــ ــــام ال ني –أح ، ٦٧٥ص  -١٢٧ق  ١ج  –٣٥س  –مــــ

ع رق  ة  ٢٢٣ال ـ ـة  -ق ٣٩ل ق -١٣/٥/١٩٧٤جل ـام الـ ني –أح ق  -١ج  –٢٥س  –مـ
  .٨٧٢ص  -١٤١

ع رق  (٣٩) ة  ١٧٠٤ال ة  -ق ٤٨ل ق -٢٢/٢/١٩٨٢جل ام ال ني –أح ق  –١ج  –٣٣س  –م
عــ رقــ ٢٦٦ص  -٤٨ ة  ٦٤٤، ال ــ ــة  -ق ٤١ل ق -٢٦/٣/١٩٧٧جل ــام الــ ني –أح  –مــ
عــــــ رقــــــ ٧٧٩ص  -١٣٩ق  –١ج  –٢٨س  ة  ٤١٣، ال ــــــ ــــــة  -ق ٤١ل  -١٢/٦/١٩٧٦جل

ق ام ال ني –أح   .١٣٣٤ص  -٢٥٣ق  -١ج  –٢٧س  –م
عـ رقـ  (٤٠) ة  ١٥٢٩ال ـ ــة  -ق ٦٢ل ق -٦/١/١٩٩٤جل ـام الـ ني –أح ق  –١ج  –٤٥س  –مــ

عــ رقــ ٩٦ص  -٢١ ة  ٢١٧٨، ال ــ ــة  -ق ٥١ل ق -١٩/١/١٩٨٩جل ــام الــ ني –أح  –مــ
عــــــ رقــــــ ٢٠٨ص  -٤٥ق  -١ج  –٤٠س  ة  ٢٣٧، ال ــــــ ــــــة  -ق ٤٢ل  -١٩/١٢/١٩٨١جل

ق ام ال ني –أح   .٢٣٣٧ص  -٤٢٦ق  –٢ج  –٣٢س  –م
ـــ  (٤١) عـــ رق ة  ٥٠٧٢١ال ـــ ـــة  –ق ٧٥ل ق -١٣/٢/٢٠٠٦جل ـــ ـــام ال ـــائي -أح ق  –٥٧س  -ج

ع رق ٢٠٩ص  -٢٧ ة  ١٨٥٠٤، ال ة  -ق ٦٠ل ق -٢/٣/١٩٩٢جل ام الـ ـائي –أح  -ج
عـــــــــــ رقــــــــــــ ٢٧٠ص  -٣٤ق  –٤٣س  ة  ٧٩، ال ــــــــــــ ة ٥٤ل ــــــــــــ ال ش ــــــــــــة  -ق أحــــــــــــ جل
ق -٢٦/١/١٩٨٨ ــام الـــ ني –أح عـــ رقـــ ١٧٢ص  -٣٩ق  -١ج  –٣٩س  –مـــ  ١٤٣١، ال

ة  ــــ ــــة  -ق ٥٠ل ق -١٨/١٢/١٩٨٣جل ــــ ــــام ال ني –أح ص  -٣٦٢ق  -٢ج  –٣٤س  –مــــ
١٨٥٠.  

ع رق  (٤٢) ة  ١٠٩٥ال ة  -ق ٦١ل ق -١٢/٥/٢٠٠٢جل ام ال ني –أح ق  –٢ج  –٥٣س  –م
  .٦٢٥ص  –١٢١
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١٦٢٤ 

ف هال ة عل ت ة ال ن افة الآثار القان رت  افع )٤٣(ع وأه اشًا مع ذل ال فل ، وت
ه  ا وت في ه رة العل س ة ال مة أمام ال ك ال رة أن ي س ع ال ال

رة س ع ال د ال مة  ك ال ام ت الة أح ك )٤٤(ال ه لل عى عل ل ال ق  ،
ن افة الآثار القان ول  ي ت الة ال م إلى ال د ال ع ع و ام ال ة على  ت ة ال

لها ها ق ا عل   .)٤٥(كان
ا: الرد على موقف محكمة النقض من الدفع بعدم دستورية القوانين:

ً
  ثاني

ام العام لا   اع ال رة لق س م ال ع فع  اء ال م ان ع ل  اح أن الق ي ال
ا يلي: ه،  ة وج   م ع

جه ا ان ال ة لل الأوح ال  ر س ع ال فع ال ق ل لأول: إضافة 
مًا لها: س   م

ا ة العل ن ال ل قان رة في  س ع ال فع ال ه  )٤٦(كان ال الأوح ل
ادة  ان ال م ح  فع م أح ال ن ت على أن ٤ ال : م ذل القان

أتي:  ا  ا  ة العل ان إذا ما دفع ) ال١"ت ال رة الق ها في دس ل دون غ ف
عادًا  فع م ي أث أمامها ال ة ال د ال . وت اك ن أمام إح ال رة قان م دس ع
ة  ع الأصل ل في ال قف الف ا و ة العل ل أمام ال ع ب فع ال م ل لل

ع في ال فع ال فع. فإذا ل ت ة في ال ل ال ى تف أن ل ح فع  عاد اع ال
ة  ن ال ور قان ي  ي ق ج ة  ح قة ال ه ال ع له "، ث أضاف ال

ادة  ا ال والإحالة ح ن في ال ا ه رة العل س ز  ٢٧ال ه على أنه " م
ة  ن أو لائ رة أ ن في قان م دس ع ي  الات أن تق ع ال ة في ج لل

                                                 
ة رق  (٤٣) ة  ٢٦الق رة ٢٢ل ة  –ق دس ة رق ١/٧/٢٠٠٧جل ه  ٥٣، الق رة ١٢ل  –ق دس

ــــة  ــــ  -٥/٢/١٩٩٤جل ر ال ســــ ــــاء ال ــــة للق ه عة ال ســــ  –٢مــــج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال
  .١٤٣٥ص

ة رقـــــ  (٤٤) ـــــ ة  ٧٥الق ـــــ رة ٢٥ل ـــــة  –ق دســـــ ة رقـــــ ٧/٥/٢٠٠٦جل ـــــ ة  ١٦١، الق ـــــ ق  ٣٥ل
رة ــة  –دســ ة رقــ ١٣/١٢/٢٠١٤جل ــ ة  ٤٣، الق ــ رة ٣١ل ــة  –ق دســ ، ١٠/١/٢٠١٥جل

ة رقـــــ  ـــــ ة  ٧٠الق ــــــ رة ٣٣ل ـــــة  –ق دســـــ ة رقـــــ ١/٨/٢٠١٧جل ــــــ ة  ٢٧، الق ــــــ ق  ٣٩ل
رة ــة  –دســ ــ  -٢/١١/٢٠١٩جل ر ال ســ ــاء ال ــة للق ه عة ال ســ  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال

  .١٤٦٣ص  –٢مج 
ة رقـــــ  (٤٥) ـــــ ة  ٧الق ـــــ رة ٢٢ل ـــــة  –ق دســـــ ة رقـــــ ١/١٠/٢٠٠٧جل ـــــ ة  ١١٣، الق ـــــ ق  ١٩ل

رة ـــة  –دســـ ـــ ٥/١٢/٢٠١٠جل ة رق ـــ ة  ١٠٣، الق ـــ رة ٢٩ل ـــة  –ق دســـ ، ٣/٢/٢٠١٣جل
ة رقــ  ــ ة  ١٦٩الق ــ رة ٣٢ل ــة  –ق دســ ة رقــ ١٢/١٠/٢٠١٤جل ــ ة  ١٦١، الق ــ ق  ٣٥ل

رة ـــة  –دســـ ـــ ١٣/١٢/٢٠١٤جل ة رق ـــ ة  ٧٠، الق ـــ رة ٣٣ل ـــة  –ق دســـ ، ١/٨/٢٠١٧جل
ة رق  ة  ٥٥الق رة ٣٨ل ـة  –ق دس ر ٤/١١/٢٠١٧جل سـ ـاء ال ـة للق ه عة ال سـ : ال

  .١٤٦٣ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال 
ن رق  (٤٦) القان ادر  ة  ٨١ال ة -١٩٦٩ل س ة ال ر في  ٣٥ع  –ال   .٣١/٨/١٩٦٩م
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١٦٢٥ 

ض لها  اع ُع ع ات ها وذل  وح عل اع ال ال ل  اصاتها و ارسة اخ ة م اس
ادة  ا ن في ال رة"،  س عاو ال رة ل ال ق اءات ال م ذات  ٢٩الإج

ائح على  ان والل رة الق ة على دس ائ ة الق قا ة ال لى ال ن على أن "ت القان
الي جه ال اء لإح ال -أ :ال اء إذا ت ائي أث اص الق ات ذات الاخ اك أو اله

اع،  ل في ال ة لازم للف ن أو لائ رة ن في قان م دس عاو ع ن إح ال
ل في  ا للف رة العل س ة ال م إلى ال غ رس ع وأحال الأوراق  أوقف ال

رة. ب س ألة ال اء ن دع أمام إح  -ال م أث اك أو إذا دفع أح ال ال
ة ورأت  ن أو لائ رة ن في قان م دس ع ائي  اص الق ات ذات الاخ اله
عادًا لا  فع م دت ل أثار ال ع وح فع ج أجل ن ال ة أن ال ة أو اله ال
فع  ا، فإذا ل تُ رة العل س ة ال ل أمام ال ع ب فع ال اوز ثلاثة أشه ل

عاد ا  ع في ال ".ال أن ل  فع    عُ ال
اق  سعة ل ا أنه "وت رة العل س ة ال ن ال ة لقان اح ة الإ وق ورد في ال
ه  ق ه ق ل ن على ثلاثة  ائح ن القان ان والل رة الق ة على دس قا ه ال ه

ا رة العل س ة ال ها إلى ال اء م تلقاء نف اء جهة الق ة أولها ال ل  الغا ف ل
ام  ًا لال هة وذل ت ه ال رة أمام ه ل في دع م رة ن لازم للف في دس
م  فع ال م أح ال اني ال ة، وال رة ال س اع ال الق ة  ائ ام الق الأح
ة  جل ال ئٍ ت ة وع ن أو لائ رة ن في قان م دس ع اء  أمام إح جهات الق

د  ع وت ل ن ال ال ت ، ال ال ل ع ب فع ال فع أجلاً ل ل أثار ال
ن أو  رة ن في قان م دس ع ها  ي م تلقاء نف ا أن تق رة العل س ة ال ال

اصاتها" ع اخ ارسة ج ة م اس ض لها  ة ُع   .)٤٧(لائ
رة س ة ال ن ال قان قي ال والإحالة  ع  ا  وُفه م إضافة ال العل

ام العام اع ال رة لق س م ال ع فع  اء ال ع )٤٨(ان ض ة ال ؛ ودلالة ذل أن ل
رة  س ألة ال م إثارة ال م على ع ى ون اتف ال الإحالة م تلقاء ذاتها وذل ح
ا أن  ه،  ر م دس ة ع ع وفقًا لل ال ارتأت ال ل في ال ا الف وارت

س ة ال ع م لل ض ة ال له م ا ت ها، ف ا أن ت م تلقاء نف رة العل
ا ال له رة العل س ة ال ع ال م وما ت ل ال ها دون  لا -تلقاء نف

                                                 
ن رقـ  (٤٧) وع القـان ـ ة ل اح ة الإ ة  ٤٨ال ـ ، ١٩٧٩ل ـ د ال ـ ـ  د.: م/ محمد م ـ ال ع

اري ــــ ــــا -ال رة العل ســــ ــــة ال ــــام ال ء أح ان فــــي ضــــ رة القــــ عــــارف -دســــ ــــأة ال  -م
رة   .٤٣ص  –١٩٨٦ -الإس

ض د. (٤٨) ض محمد عـــ ـــام العـــام -عـــ ال رة  ســـ م ال عـــ فع  ث  –مـــ تعلـــ الـــ ـــ ق لل قـــ لـــة ال م
ة  ل ة  اد ة والاق ن ق القان ق رة –ال   .١٢٤٣ص -٤ب  –٢٠١٦ –١ع  –جامعة الإس
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م ة لل ة ش ل ق م يها ق لا  ا أن ت ام  -س ال علقًا  ن م غي أن  ي
  العام.

ع الفقه ا فق ذه  اع إلى أ )٤٩(وه رة لق س م ال ع فع  اء ال م ان ن ع
ل أ  ا م ق رة العل س ة ال ع لل از إحالة ال ل ن ل ام العام م ال

. رة ال ل في م دس ة للف   م
ة: ر س ع ال ق رفع ال م ال ب  ب ع اني: وج جه ال   ال

رة س م ال ع فع  أن ال ل  اغ الق م أمام  م غ ال ال م أح ال
ا  رة العل س ة ال ع إلى ال ض ة ال لف ع الإحالة م م ع  ض ة ال م
ل   ع ل ضها ال ي ف ة ال ائ لاف في الأوضاع الإج ة، فالاخ وع ت الأخ

ز ال ل رة، فلا  س ع ال ة وهي ال ة واح ها عًا ل لها ج في وص د لا ي
ق. اي ال   ت

ا  ام العام ب اع ال قي ال والإحالة م لق عل  ر ل وم ث فلا م
تي  اق ب فق د إلى ت ل ي ا الق ام العام؛ فه ال عل  فع غ م ار  ال اع

ادة  د إلى  ٢٩ال ا م جان وم جان آخ ي رة العل س ة ال ن ال م قان
اق ب ادة  ت ادة  ٢٧ال ة ب م ال ألة فل م ال  ٢٩والفق ة ال رغ وح

ها  ل ف ال الف لاف  اخ ة  ن ها القان ع لف  ة وت ألة واح ن ال ني أن ت القان
رة لا  س ألة ال ل في ال ال الف لاف صفة  ا لأن اخ رة العل س ة ال م ال

ه ل عل   .)٥٠(عَّ
: إم ال جه ال ة:ال ة م ة أمام أ ر س م ال ع فع  ة إثارة ال   ان

ادة  ع في ال اك أًا  ٢٩أجاز ال ع ال ا ل رة العل س ة ال ن ال م قان
ا  ا،  رة العل س ة ال ألة إلى ال ل ال اء أن ت ها على سل الق كان درج

ة أ ة م ا أمام أ فع م أن ي ادة لل ت أجاز في ذات ال قعها في ال ان م ًا 
ام العام  اع ال ٍ لق رة غ م س م ال ع فع  ان ال رة، فإن  س م ال ع ائي  الق
م أن  ور ال ان م مق ا  ا ل اك م تلقاء ذاتها الإحالة  اع ال ا اس ل

رة  س م ال ع فع  اء ال ق على ان ل ب ا ي ة، وه ة م ه أمام أ ا  فع اع ي لق
ام العام.   ال

                                                 
ز  د. (٤٩) ي فــــ رة –صــــلاح الــــ ســــ ع ال ــــة -الــــ ــــة الع ه ة -دار ال  ٩٣ص  –٢٠٠٩ -القــــاه

  .٩٤و
ض د. (٥٠) ض محمد عــ ــام العــام -عــ ال رة  ســ م ال عــ فع  ــاب -مــ تعلــ الــ جــع ال ــ  –ال  -٤ب

  .١٢٤٤ص
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ة  ة أمام م ان لأول م ة الق ر م دس ع فع  ة إثارة ال ان ع: إم ا جه ال ال
ا: ة العل ة الإدار ق وأمام ال   ال

رة  س م ال ع فع  ا ال م ارت ت على ع ق ق اس ة ال ا سلف فإن م ك
ة أمامها، إ از إثارته لأول م م ج ام العام وم ث ع ا ال رة العل س ة ال لا أن ال

ا رة العل س ة ال ه ال ؛ ف ا رأ مغاي ان له ا  ة الإدارة العل  -  -وال
ة الإدارة  تها ال ا ساي  ، ق ة ال ة أمام م فع لأول م ا ال از إثارة ه إلى ج

ة أمامها. فع لأول م اء ذل ال ة إب ان ا في إم   العل
افق ذه ال رة العل س ولة دفع  )٥١(ة ال ا ال ا ة ق إلى أنه "وح إن ه

ا وفقًا  رة العل س ة ال ال ل  أنها ل ت ها  لاً م اثلة ق ع ال ل ال م ق ع
رة أث أمام  س م ال ع فع  ار أن ال اع نها  ها في قان ص عل للأوضاع ال

ة م ي لا تع م ق ال ة ال لاً م ها م وض عل ع اع ال ع ال ع، ولا  ض
قائع  ن على ال ة ت القان ة ص ا ها على م ه، بل تق مه ق ال أو ن ب
ألة  ل م ق أن ت ة ال ز ل الي لا  ال ه. و ن  ع ها ال ال ل ف ي ف ال

ا  رة العل س ة ال ها إلى ال وض عل ع مع ل  رة ت ة دس ر ج ولا أن تق
فع  ا ال ع ه ، إذ لا  ع ا ال لها في ه ة ف اس رة أث أمامها  س م ال ع دفع 
أن  دود  فع م ا ال ة. وح إن ه ار أمامها لأول م ز أن ي ام العام، ولا  ال علقًا  م

ق به ة ال ا ا على م رة العل س ة ال م ال ي تق رة ال س ة ال ها ال ا، غاي
ة م  ه ال أ ه ر. وت س ام ال قة لأح ا ة م ص ال ن ال ان أن ت ض
امها  ن وال ولة للقان ع ال ع م خ ارجه وهي ف ة م م ولة الق ني في ال ان القان ال
اع مع  ل في ن الف ع  ها ال ة اخ ة أو ه ة م الي لأ ال ز  ه. ولا  ا

لاً ق ها -ائًاف ي إل ي ت ة ال ائ هة الق قعها م ال ان م ا  ال ن  - وأ إع
ر م وجهة  س ه لل ادم ا لها م ها إذا ب وض عل ع اع ال ل في ال عي لازم للف ت
ض في  ه دون خ جهة إل رة ال س اع ال اه الأم في ال امها  ة ق ئ م

يها يُ  هة ل ه ال ام ه اقها. ذل أن  ها ع  أع ث م ص مها أن ت ل
ائل  ل في ال ها الف لى دون غ ي ت ا ال رة العل س ة ال ضها على ال ع
هاه،  ها م الغة ب عادها،  ة أ ق ارها، م ة أغ اها ساب ي ت رة، إذ هي ال س ال

ة أ ة جهة أو ه ا لأ ا ب ل داه أنه  ا م ها،  عة ف ها القا ل ل  ق ة ل ع سل ولاها ال

                                                 
ة رقـــــ  (٥١) ـــــ ة ١٠٢الق ـــــ رة ١٢ ل ـــــة  –ق دســـــ ـــــا –١٩/٦/١٩٩٣جل رة العل ســـــ ـــــة ال  -ال

ــا فــي أرعــ عامًــا  رة العل ســ ــة ال ــا وال ــة العل رتهــا ال ــي ق ــاد ال عــة ال  :١٩٦٩م
  .٥٢٢ص  -٢٠٠٩
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ه أمامها ب  عى  عارض ال ها، أن ال ان ع ج لها أو في  أك مة  ل في ال الف
ام  اع ال ارة ب ق ة ال ت ل م ي ت رة ال س ة ال عي الأدنى والقاع ال ال
اع  قة دخائل ال ع ة غ م ئ ه م وجهة م اه ل على أس ت العام، م

ام ال وج على أح ة ال اهل م ة، أن ت هة أو اله ه ال ز له رة، فلا  س
ها ع عل ها جانًا، بل ي ر، ولا أن ت س ائل  -ال ًا في م ها م ان  ول 

ها ن دون غ ة  -القان عي وقاع ها ما ارتأته م تعارض ب ن ت ف ل ب إما أن ت
ر س ة ال رة إلى ال لاً، دس لاً ف عارض ق ا ال اؤها في شأن ه ن ق ا ل ة العل

ًا،  ان دفعه ج عي، و رة ن ت م دس ع ف لل ال دفع أمامها  وما أن ت
اه ح رفعها  لها إ ا ع  ت رة العل س ة ال اه على ال ض دع ة ع م

ده". ها خلال الأجل ال ت   إل
دت في ذات ال ا اس ة أمام ك رة لأول م س م ال ع فع  از إثارة ال  معللة ج

ها واقع، ولا تع  ال ي  ع ال ف رة ل م ال س م ال ع فع  أن "ال ق  ة ال م
ل إلى  ا ي ع، ون ض ة ال ها م ي ق قل ب ا ت ة م ض ادلة م ه م ادلة  ال

ر. وه س عي ل في ال الفة ن ت ة ادعاء  أ ه  ل  ت الف  ادعاء لا ي
ة  ز إثارته ول لأول م ها. وم ث ت ع ق حقق ض ة ال ن م ة ت اص واق ع

ق ة ال ادة  -أمام م ها ال ي ع اك ال ي تع م ال ة  ٢٩ال ن ال م قان
فع أمامها ا ال ل ه ز إثارة م ي  ا وال رة العل س اضها  -ال ه ذل أن إع ع 

ها،  ن وح ائل القان ة في م ها م لة أن رقاب ق ه،  اه الأم  ء  على ض
ل بها ع  ع ة ال ص ال ة إلى ال قا ه ال جعها في ه ن م داه أن  م
ر، وه  س ها لل الف ة في ذاتها ل ان مع ها، ول  وض عل ع ع ال ل في ال الف

ه  الها له ول إلى إن ه ما ي ن  ع لها ال ال ي ح اقعة ال ص دومًا على ال ال
املة  رة م س ة ال ن ال ورة أن ت ل  ر، و س ان وجه تعارضها مع ال أًا 
، أن  ة. ولازم ذل ت ارة على ما دونها في ال ر ال س ام ال ن لأح حلقاتها، وأن ت

ة  ها م اش ي ت ة ال ن ة القان قا ل عة ال ع، لا ت ض ة ال ق على م ال
فع،  ا ال ها في ه ها ل رة أمامها، بل أن إجال س م ال ع فع  اتها دون إثارة ال ب
ان ال  الاً بها، ذل أن تق ما إذا  ع أوث ات ة، و ن ها القان ه رقاب ع ج

ل ع لازمًا أو غ لازم للف ه  ر م دس ع ن  ع عي ال عى  ال ق ال ق في ال
ر،  س ا ال وح في ال فع ب ه ه ال عارض ال ي ان ال ل ما إذا  بها، و

ة -ع ئ ا م  -م وجهة م لاه ره،  ًا إلى ما ي ت ه أو م اه قًا إلى ما  مف
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ع  ها ال ي عه إل ق ال ة ال ة م ها في ولا ل ف خل الف ي ي ن ال ائل القان م
ه".ا ن  ع ها ال ال ي خل إل قائع ال قه على ال ة ت   ة ص

ة  ة على ص قا ق ه ال ة ال ور الأساسي ال  وم جهة أخ فإن ال
اسع وعلى رأسه  اه ال ع ن  ها للقان الف م م ق م ع ع وال ض اك ال ام م أح

اق م م ور الاس ا ال ام به ي ال ق ر و س ي  ال ة ال ن ة القان اغ القاع ت
رة س اع ال ع مع الق ع على ال ض ة ال ها م   .)٥٢(ق

ا ة الإدارة العل ا ذه ال م  )٥٣(ك ع فع  ض لل ع ل ال ع ق إلى أنه "ي
م  ع فع  ف ال ائه ب د ق ه  ن  ع رة ال في م سلامة ال ال س ال

ق لاً و ع ش ل ال د ق ات ت وج اع م م ه ال م  ق ء ما ي لها في ض
ات  عل ب ه وت م أنف ه م ال ي  ق ة الأم ال ة لق قة وحائ ة سا ائ ام ق أح
ة  اؤه أمام ال ز إب رة  س م ال ع فع  مة"، وُفه م ذل أن ال ع ال ض م

ا.   الإدارة العل
رة  س ة ال ل ال ان م رة لأول فإذا  س م ال ع فع  ائ ال ا أنه م ال العل

ا ة الإدارة العل اه ال ، وات ق ة ال ة أمام م فع  )٥٤(م ل ال ائ  أنه م ال
ام  ال ة  از راف م رواف تعل القاع ا ال ة أمامها، فإن ه رة لأول م س م ال ع

م ا ع فع  اء ال ان أ  أك ال ام العام.العام، وم ث ي اع ال رة لق س   ل

                                                 
ض د. (٥٢) ض محمد عــ ــام العــام -عــ ال رة  ســ م ال عــ فع  ــاب -مــ تعلــ الــ جــع ال ــ  –ال  -٩ب

  .١٢٥٤ص
عــــــ رقــــــ  (٥٣) ة  ٤٢٤٢ال ــــــ ــــــة  –ق ع ٣٧ل هــــــاب  –١٤/١٢/١٩٩٧جل ــــــ ال ــــــ ع ف أح         أ/ أشــــــ

ا س أح ا م عام  -وم/ إب ة الإدارة العل ام ال الـة  –١  –٢٠١٦ :١٩٩٠أح دار الع
زع ة –لل وال   .٢٠٣ص  -٣ج  –٢٠١٨ -القاه

ــا قــ ا (٥٤) ــة الإدارــة العل ــأن ال د  ــا أثــاره وقــ يُــ أنــه "لا وجــه ل ــ  ــا ق اهًــا مغــايًا ح هــ ات ت
ل رقـ  ار وزـ العــ رة قــ م دسـ عـ فع  ـاع مـ الــ ة  ٣٢٢٢ال ـ ل مــ  ١٩٩١ل ع ـ ــ ال ع ب

لــــة  ــــاء الع هــــا أث ــــة فــــي ن ئ ــــة وال ائ ــــاك الاب اف وال ــــاك الاســــ ــــ م ــــي ت ا ال ــــا الق
ــ م ار لــ  ا القــ ة، لأن هــ ــائ ز الق ــ ر أنــه لا  قــ ــة أول درجــة ومــ ال عــ أمــام م ــلاً لل

ـــ  عـــ رق ـــا": ال ـــة العل ـــة الإدار ة أمـــام ال ـــ ي ـــات ج ل اء  ة  ٨٠٧٥إبـــ ـــ ـــة  –ق ع ٤٨ل جل
ــ -١/١/٢٠٠٥ ا ســ أح هــاب وم/ إبــ ــ ال ــ ع ف أح ــا  -أ/ أشــ ــة الإدارــة العل ــام ال أح

ـاب –٢٠١٦ :١٩٩٠م عام  جـع ال ع ٢٠٩ص  -ال ـأن الـ ـه  دود عل ل مـ ا القـ ـ أن هـ . ب
ــــل  لـــف  ، والأمـــ م ار الإدار ف مـــ رفعهــــا هـــ إلغـــاء القـــ ـــة؛ فالهـــ عـــة ع الإدارـــة ذات 
وض  عــ اع ال ـ قــه علـى ال م ت ل إلـى عـ صـ غــاء ال رة نـ اب م دسـ عــ عـ  لاف عـ ال الاخـ

لــ ــاك م اءً أمــام م ــ عــ اب ــ ال ــة و ز علــى ال ــ ار إدار لإلغائــه فــلا  ولــة علــى قــ  ال
ا ة الإدارة العل ار آخ أمام ال ام ق ل إق ال  ة–وال ان رجة ال ة ال صفها م وال  -ب

اقـل  قًـا للأثـ ال ة إلغاءه، ت ع م الأساس  ار ال رُفع ال ه على خلاف الق ر م دس ع
ة ال امًا لقاع اف واح ام العام.للاس ال علقها    قاضي على درج ل
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ة  ق ال ة ه ت ر س م ال ع فع  ة م ال : أن الغا ام جه ال ال
ة: ر س   ال

م  ع ه  ع عل رة إلى أن ُ س ة ال ع ق وره م ال ر ص تلازم ال ف
رة س ل ال -ال ع على س دها ال ي ح لاث ال سائل ال لة م ال ة وس  - أ

فارق رة، فإذا ف س ع ال ا في ال رة العل س ة ال ل ال ى تف ة ح ه تل الق
اته اح ال م ح رة ل س ة ال ع عادت ق ف ال ما ل يُلغَ أو  -ق ب

الَف ر ال س ل ال ال ، أما إذا  -ُعَّ ات الع ل إث ة لا تق ٍ ق وأص ح
ه ل ع ه ت ر م دس ع . ق  رة للأب س ة ال   ق

ازه  فاض في إب رة اس س م ال ع فع  ف م ال ه ا الأث ال ال وه
امها ا في أح أح رة العل س ة ال ي )٥٥(ال رة ال س ة ال ، إذ ذه إلى "إن ال

ص  ن ال ان أن ت ها ض ق بها، غاي ة ال ا ا  رة العل س ة ال م ال تق
ةال ه ال ر، ذل أن له س ام ال قة لأح ا ها أمامها م ن عل ع في -ة ال

ولة ني في ال ان القان قعها م ال ع م  -م ها ف غ مقاص ل ارة، ونفاذها و مقام ال
ولة ع ال اتها -خ الي  -افة ت ال ز  اه، ولا  نه وف امها  ن وال للقان

ة  ة أو ه ة م اع لأ ل في ال عي لازم للف ال ن ت ائي إع اص ق ذات اخ
اه الأم في  امها  ة ق ئ ر م وجهة م س ه لل ادم ا لها م ها إذا ب وض عل ع ال
هة  ه ال ام ه ارها، ذل أن  لاق إلى أغ ه دون ان جهة إل رة ال س اع ال ال

ضه ها ع  ع ث م ص مها أن ت يها، يُل ا ل رة العل س ة ال ا على ال
ادة  رة  ٢٩وفقًا ل ال س ائل ال ل في ال ها الف لى دون غ نها ل م قان

ها  الغة ب قة دخائلها،  ع ها، م ان ة  عادها، م ة أ ق ها، م وحة عل ال
ة  ائ مة الق ل في ال لى الف ة جهة ت ز لأ داه أنه لا  ا م هاه،  م

ام ال وج على أح ة ال اهل م ها أن ت ها جانًا، بل وحة عل ر ولا أن ت س ال
ها،  ي ت لة الأعلى ال رة ال س اع ال ل الق ها أن تُ ع عل  ولا آل أمي

عي  ض اع ال ل في ال ة لازمة للف ص ت الها ل ها إلى إع اض ع الإع
ها ش ها، ول داخل وض عل ع ه ال وجها على زواج ر  س ها لل الف جح م هة ت

ن  ادة القان اق س ه، وه ما ي ا ارجه -ون ة م م ر على الق س ل  -وال ل  و
اصل حلقاتها  ها، وت اص امل ع ها، ت ة أس رة راس س ة ال ن ال ورة أن ت

                                                 
ة رق  (٥٥) ة  ٢٣الق رة ١٤ل ـة  –ق دس ـا –١٢/٢/١٩٩٤جل رة العل سـ ـة ال عـة  -ال م

ــا فــي أرعــ عامًــا  رة العل ســ ــة ال ــا وال ــة العل رتهــا ال ــي ق ــاد ال  -٢٠٠٩: ١٩٦٩ال
  .٥٢٣ص 
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رة العل س ة ال ق م جهة أخ دور ال اع، و ها دون انق ة رقاب اش ا في م
ض  ف مها، ل اوزة ل ة لها، غ م ها حاف ة عل صفها أم ة ب ه ال على ه
ى  ها. م ون ع ها أو  ن م ل ا بها، فلا ي ر على ال س ة ال ل امها  أح

ورة ال ح  عي  رة ن ت م دس ع فع  ان ال ، و ل -كان ذل وم أجل الف
ا الادعاء ة  -في ه ار القاع ض ع تعارضها إه ف رج،  ة م ت ن اع القان ما ب الق

ر ق ان م ال ها، و ي تعل ة ال ًا للقاع ان -الأدنى تغل اع  -وعلى ما سلف ال أن الق
اع  ق ى  قام الأس ها ال س م انًا علًا لأنها ت ة م ن اع القان ل م الق رة ت س ال

ها إ يل ف ة لا ت ل آم ن م ق رة لا  س م ال ع فع  ر ذاته، فإن ال س يل ال ع لا ب
ة  ص ال ماه مقابلة ال نه وم ا في م ة، بل ي ائ ة أو الإج ل ع ال ف ال
ام  ال ثقى  ها ال ل ا ل ً اها وت ا لها على ما ع ً ج ر ت س ام ال أح ها  ن ف ع ال

ه وأولا اع ر ق ة حالة العام، وهي أج فع في أ ا ال از إثارة ه داه ج ا م ال،  الإع ها 
ائي ال  قعها م ال الق ان م ة أًا  ة م ، وأمام أ ع ها ال ن عل ت

  ها".
ة  ه والغا عة ال ال  جع إلى  فع ت عة ال ي  ادس: أن ت جه ال ال

ه:   م
رة س ع ال مة في ال ة -ال ها وهي ع ص  -ع ت على ال

ر س ها لل الف ها أو م افق ًا ل ة ذاتها ت ع )٥٦(ال ف ال ه ل ت ، و
رة س اع ال ها الق ي تع ع ة العامة ال ل ة ال ا رة ح س   .)٥٧(ال

م ولا  ة لأح ال ة ش ل ف م ه رة لا  س م ال ع فع  ان ال فإذا 
ة م  ا غي ح نيي اه -ه أو حقه القان ها في دع فاد م ى ون اس ل ال  -ح بل ي

ة  ر وت الغا س ان مع ال اف الق ة ت رة في ح س م ال ع فع  ه ال ال 
ام العام. ال فع  ا ال ل جلي على تعل ه ا دل اف فه ا ال ة ه ا ه في ح   م

ة  ر م دس ع فع  ا ال ع: ارت ا جه ال ر له:ال س د ال ج ال   ن 
رة، فل  س م ال هة ع اع على ش ل ال اقعة م ق ي ال ال  ال

ا ً اقعة م ن ال ال ي على ال ل أن  عق ه، ح    م ال ر في دس
رة  ان تعل دس ي ع ال ر وغ س ة ال ن ص القان ل ال اف  غي أن ت ي

ة ن ص القان ام العام. ال   ال
                                                 

ة رق  (٥٦) ة  ٧٢الق رة ١٧ل ة  –ق دس ر  -٨/١١/٢٠١٤جل سـ ـاء ال ـة للق ه عة ال سـ ال
  .١٤١٣ص  –٢مج  –٢٠١٩ :١٩٦٩ال 

ل د. (٥٧) رة -ع أح الغفل سـ ع ال ـاق الـ يـ ن هـا فـي ت ر وأث سـ ام العـام ال ة ال دار  -ف
ة ة الع ه ة -ال ة ن -القاه ون س   .٢ص  -ب
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ام ال ز أح ر أن ت ي ف غ ال ق ة الأم ال ا ق رة العل س ة ال
اقعة  ع على ال ال  ال قاضي م ال َّ ال ق ذاته لا ُ لقة وفي ال ال
ه إذا  ر م دس ع ى  ق ا ال ق  ار أن ه ضع في الاع رة، مع ال س م ال ع

قاض ِّ ال رة.مُ س م ال ع ه  ع عل   ي م ال
ي  لة ال ة ال ر لها، وال س د ال ج ال ان  رة الق م دس ع فع  ا ال فارت

ام العام. اع ال رة لق س م ال ع فع  اء ال ان ل  د إلى الق ق ت على ذل    ق ت
ع  ار في ن ال ع ع الاس ض ة ال : غل ي م ام جه ال ا ال ال

م  ع اء  ى ون رأت الق ة ح ر س ع ال فع ال فع أجلاً ل م م ال
ام العام: ال عل  اصها ال   اخ

ق ما  ه أجلاً ل رة وم م س م ال ع فع  ة ال ع ج ض ة ال إذا ارتأت م
ى ون ع ح ار في ن ال ها ع الاس رة غُلَّ ي س ع ال اء  ف رفع ال ت

ع  اصها ب ال م اخ ع ع ع وقف ال اص  )٥٨(لها  ا الاخ ان ه ون 
ع  ا في ال رة العل س ة ال اء ال مها أن ت ق ام العام، إذ يل ال علقًا  م

اء. ا الق ع وفقًا له ها تعاود ن ال ع رة و س   ال
ا: نقد حق الخصم مبدي الدفع بعدم الدستورية

ً
في التنازل عن دفعه  ثالث

  وحقه في ترك الخصومة في الدعوى الدستورية:
أن  فع  ا ال ع ع ه ض ة ال رة أمام م س م ال ع ازل ال ال دفع  إذا ت
ع  ق في رفع ال عاد فإن حقه  رة خلال ال س ع ال فع ال لاً ب قُ م ل 

افي ال القان  ا  و أن ه رة، و س ا ال ون ال ني وت ذل أن ه
ه  ع عي  عل ب ت رة ي س م ال ع فع  اها إلا أن ال ن إ له القان ة خّ ل م ع اس
م  ع  َ ا ل ُق ال ع  قه على ال ه بل  ت ا ال وح ل  على ه

رة لا تُغل س م ال هة ع له ش ه، وم الأوف أن ال ال حام ح ر ي  دس
ا  مه لأن ه ر م ع س ه لل افق ه و م م ا ع ف رة العل س ة ال ال

اءً لل أ اب رة ون ن س م ال ع فع  ع  -ال في ال ض ة ال ي م ع تق
ه ي ه. -ل ال وح له لا  ع  ال عل  افة لأن ال ي ع    إلا أنه  ال

ان ل  ا لا  ال ة،  ك رة لأنها دع ع س ع ال ك على ال اع ال ق
ه ول  ر م دس ع ن  ع ه ال ال ق رة ه في ح س ع ال فال رافع ال
ك  ولة ال ا ال ا ة ق ل ه ق اد  الاع  ٍ ل ح اتها، ولا  الق ولة ب ا ال ا ة ق ه

رة. س ع ال ر م رافع ال   ال ص
                                                 

عــ رقــ  (٥٨) ة  ٦٥٤ال ــ ــ حــاف د. –٢/٧/١٩٩٥ــة جل –ق ع ٣٨ل د م ــ ــ م عة  –م ســ م
ــا مــ عــام  ــة العل ــة الإدار ــام ال ــى عــام  ١٩٥٥أح ــاب –٢٠١٠ح جــع ال ــ  -ال  -٣٣٨٠ب

  .٢٨٢٣ص 
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  خاتمة
رة ف س م ال ع فع  اء ال ان ل  ح الق ج اح إلى ت صل ال ة ال ت ي نها

م رة م أح ال س م ال ع فع  ي ال ق ام العام، و اع ال ه -لق ا ارت ل  ع الق
ام العام قه،   -ال رة ع  س ع ال ًا لإعادة ت رفع ال خلاً ت ت

ه د قًا مع ما ي رة. ن م س ة ال فع م دور هام في إرساء ال ا ال   ه
فع م أح  ة  ال ر س ع ال اءات رفع ال إعادة ت إج ح  مق

م:   ال
م وفقًا  ة م أح ال ر س م ال ع فع  اء ال ن ت إب اح أن  ح ال ق

الي: ت ال   لل
ة  )١ ة أمام م عق ة ال ل فع ال في ال رة.ي س م ال ع ع  ض  ال
الي  )٢ م ال رة في ال س م ال ع ي دُفع أمامها  ع ال ض ة ال سل أم س م ي

ه  وّنًا  ل بها م ع ي  ة ال اب ال علام إلى قل  ل اس ة  ل لانعقاد ال
ه. ر م دس ع ع  ف   ال ال

س  )٣ ة ال اب ال ع إلى قل  ض ة ال اب م سل قل  ا في ذات ي رة العل
ع  ف ا ع ال ال رة العل س ة ال اب ال وني لقل  علام إل ل اس م  ال
سل إلى أم ال في نف  ع دقائ ث ي ل  ا ال د على ه ه، و ر م دس ع

ع. ض ة ال وره على م ضه ب ع م، ال   ال
أن  ق  ا ت ال عاضة ع ال اب و الاس ب أقلام  ن ل حاس

ا. رة العل س ة ال ها ال ي ح أم ص ال ال انًا  اك ب ع ال   ج
ه  ر م دس ع ع  ف ان ال ال ا إذا  ان ع ع ب ض ة ال ن أمام م ل  و

مه. ه م ع ل وح أم رة م ق س ة ال   أث أمام ال
الان:  ز اح ا ي ال الأووه ا ق ح  ل:الاح رة العل س ة ال ن ال أن ت

فات  ع ال دون ال ض ة ال ا ت م ع وه ف ال رة، إما ب س ألة ال ال
امة ائي وه الغ اء إج ض ج ه مع ف ر م دس ع فع  ة-إلى ال اه على  -ول 
ض الغ  ف ه  الاً عل ل و ا دُّ  ال اه أمامها فَُ م ال ال أب ع اء  امة، وما الق

ورها ع ال ع م ب قه وتق ة ت ع ال ا لا ت رة ال وه  ال دس
. ع   واج ال على ال

اني: ال ال رة  الاح س ألة ال ا ق ح ال رة العل س ة ال ن ال ألا ت
ع دون  ل ال اء في ش رة أمامها والق س ع ال فع ال عها إما ب ض ح م

ة  ض ال على ال م ع ع مة، وما  ك ال ل أو ب م الق ع اء  كالق
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رة  س ألة ال ال ال فع ال في ات ن ل ال ا  لُ، وه ا م ق ررة العل س ال
ا. رة العل س ة ال   ال

رة  )٤ س ة ال ع إلى أن ت ال ل في ال ع الف ض ة ال قف م ت
ارة.ال رة ال س  ألة ال

ي خلال  )٥ ع  أق ض ة ال اب م رة م خلال قل  س ع ال فع ال تُ
. ع   أس

ة  رة أمام م س م ال ع فع  اء ال ع إب رة  س ع ال فع ال اب ل ت ال ال و
حة لاثة أشه ال ور ما ب ال ه ق ال لافى ال ع يُ ض ا-ال  - ليوفقًا لل ال

ة  اءً أمام ال ع  ق ال  رة خلالها، و ال س ع ال فع ال لل ل
رة، ففي ذل  س ألة ال ل في ذات ال ان ق س لها الف ا إذا ما  رة العل س ال

. ان رة الق ة على دس قا ورها في ال ل ل ة وتفع   تق
فع ار ال ائج اع ر الإشارة إلى أن م ن ام  وت اع ال ًا لق رة م س م ال ع

دها  ها أو يه ي ق  ر وال س ها في ال ص عل ات ال ق وال ق فالة ال العام 
ا  ً ة، وفي ذل أ وح على ال اع ال عي واج ال على ال ال ال

رة  ة اللاحقة على دس قا ا في ال رة العل س ة ال ور ال ل ل ي تفع ان ال الق
ات. ل ل ب ال أ الف ار م ازن في إ ل ال ا  ة م ة ال ل رها ال   ت

عات بها  ار ت انه إص ر إم فاد ق ي ي ع  ن حافًا لل علاوة على أنه 
عي  افقه ال ال ًا ل م اِ قاضٍ م ل م ن   ٍ ر إذ وق س ص ال هاك ل ان

انه إم ر و س ي  لل ف على تق ق ع دون ال ض رة أمام قاضي ال س م ال ع فع  ال
ه م  رة وما ي عل س ة ال قا قاضي م ت ال فع، ف ال الأخ لل
ا  ا ق م ر  س الف ال ص ت ار ن ع م إص م ال ه ق ل  ح ما ق ت ت

عاون ب ن وتأك ال ادة القان ام س ها اح ة أه ي ة ع ائ ة والق ل ال  ال
ة وهي ت  اء الأساس فة الق وج ع و ر ول في ذل خ س لل على نهج ال
ي  ص ال ع ال ل لإلغاء ج ص ا لل ل معًّ ن ال ل  ، و ع ن على ال القان

ر. س الف ال   ت
م ا هة ع اته ش ل ب  ل أن ت ال وه  رة ث وم نافلة الق س ل

ه  ر ت دس قاف ت ال ث ث عُ أخ  م إ ا  رة  م دس ت ع ث
رج  ة وفقًا لل ص ال رة على ال س ص ال أ س ال يًا ل ع ذل تق
ات الع ل  ، وث ات الع ة قابلة لإث رة ق س ة ال ة، فق ن اع القان مي للق اله

أتى إ ق م دور ي غ ذل ي ل  ا، فالق رة العل س ة ال لا ع  ال
ة قا ا في ال رة العل س ة ال ائح. ال ان والل رة الق   على دس



  الدفع بعدم الدستورية ومدى انتمائه لقواعد النظام العام

  الباحث/ إبراهيم أحمد عوض على عبدربه

 

١٦٣٥ 

  المراجع
: الكتب:

ً
  أولا
 .فا د افعات - أح أب ال ن ال ع في قان ف ة ال ة - ن ن فاء القان ة ال  - م

رة   .٢٠١٥ - الإس
 .ي أح د افعات - مل ن ال عل على قان املة في ال عة ال س عة  - ١٢  - ال

اة ة - ناد الق   .٢ج  -٢٠١٤ -القاه
 .ز  د ي ف رة -صلاح ال س ع ال ة - ال ة الع ه ة - دار ال   .٢٠٠٩ -القاه
 .ل د ع  - ع أح الغفل اق ال ي ن ها في ت ر وأث س ام العام ال ة ال ف

س  ة - رةال ة الع ه ة -دار ال . -القاه ة ن ون س   ب
 .اس د اد ع ال رة - محمد ف س ائل ال ا في ال رة العل س ة ال ة ال أة  - ولا م

عارف رة -ال   .٢٠٠٢ -الإس
  ، د ال اري د.م/ محمد م ام  - ع ال ال ء أح ان في ض رة الق دس

رة الع س ة ال اال عارف -ل أة ال رة - م  .١٩٨٦ - الإس
  

ا: الأبحاث:
ً
  ثاني

 .ض د ض محمد ع ام العام -ع ال رة  س م ال ع فع  ق  - م تعل ال ق لة ال م
ق  ق ة ال ل ة  اد ة والاق ن ث القان رة - لل  .٢٠١٦ - ١ع  - جامعة الإس

  
ا: الأحكام القضائية:

ً
  ثالث

: ق ة ال ام م   أح
 عات ال ي.م    الف

ا: ة العل ر س ة ال ام ال   أح
 ة س ة ال   ال
 ا رة العل س ة ال ة  - ال ا وال ة العل رتها ال ي ق اد ال عة ال م

ا في أرع عامًا  رة العل س   .٢٠٠٩ :١٩٦٩ال
  ر ال س اء ال ة للق ه عة ال س   .٢مج  - ٢٠١٩ :١٩٦٩ال
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 ون قع الإل ا: ال رة العل س ة ال ي لل
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx.  

ا: ة العل ة الإدار ام ال   أح
 ا س أح هاب وم/ إب ف أح ع ال ة الإدارة العل -أ/ أش ام ال ا م عام أح

زع -١  -٢٠١٦ :١٩٩٠ الة لل وال ة - دار الع   .٣ج - ٢٠١٨ -القاه
 .د م حاف د ا م عام  - م م ة الإدارة العل ام ال عة أح س  ١٩٥٥م

ى عام  زع -٢٠١٠ح د لل وال ة -دار م . - القاه ة ن ون س  ب
 


